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 ٢٠٢٥ لسنة ٩١قانون رقم 
  بربط الموازنة العامة للدولة

  ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥للسنة المالية 
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  :قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

 )ى ـادة الأولـالم( 

  ٢٠٢٥/٢٠٢٦نة الماليـة  قـدرت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـس      
ستة تريليونـات وسـبعمائة وواحـد       فقط وقدره   ( جنيه   ٦,٧٦١,٤٢٢,٦٩٣,٠٠٠بمبلغ  

 ) . جنيه وتسعون ألفوستون مليارا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات            
فقط وقدره  ( جنيه   ٣,١٨٥,٨٣٢,٣٩٢,٠٠٠غيرها من الأصول بمبلغ     الأصول المالية و  

ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليـارا وثمانمائـة واثنـان وثلاثـون مليونًـا       
 ) . ألف جنيه وتسعونثناناوثلاثمائة و

 )ة ـادة الثانيـالم( 

  ٥٢٠٢/٦٢٠٢وزعت اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة              
  :على النحو الآتى) ١(ا لما هو وارد بالجدول رقم وفقً

 : المصروفات -ً لاأو

 ٢٠٢٥/٢٠٢٦قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة            
بـعون      فقط وقدره   (جنيه   ٤,٥٧٣,٩٦٣,٤٣٦,٠٠٠بمبلغ   أربعة تريليونات وخمسمائة وثلاثة وس

علـى   موزعـا )  جنيـه   ألف أربعمائة وستة وثلاثون  مليارا وتسعمائة وثلاثة وستون مليونًا و     
 :الأبواب الآتية 
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  : )الأجور وتعويضات العاملين(  -الباب الأول 

سـتمائة  فقـط وقـدره   ( جنيه ٦٧٩,١١٠,٤٦٧,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ     
  ) . ألف جنيهوستونوتسعة وسبعون مليارا ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة 

  :)شراء السلع والخدمات (  -ى الباب الثان

مائتـان  فقـط وقـدره     ( جنيه   ٢١٧,٥٧٠,٣٤٠,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ) . جنيه ألفوسبعة عشر مليارا وخمسمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعون

  :)وائد ـالف(  -الباب الثالث 

 انتريليوندره  فقط وق ( جنيه   ٢,٢٩٨,٠٢٩,٦٤٣,٠٠٠قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ومائتان وثمانية وتسعون مليارا وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعـون          

 ) .ألف جنيه

  :)الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (  -الباب الرابع 

سـبعمائة  فقط وقـدره    ( جنيه   ٧٤٢,٥٥٤,٠٢٣,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
   وعـشرون  وثلاثـة  مليونًـا    ربعـة وخمـسون   وخمـسمائة وأ   مليارا   واثنان وأربعون 

 ) .ألف جنيه

  :)المصروفات الأخرى (  -الباب الخامس 

مائتا مليـار  فقط وقدره   ( جنيه   ٢٠١,٨٠٤,٧٠٤,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ) .جنيهومليار وثمانمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف 

  :) "الاستثمارات" شراء الأصول غير المالية ( -الباب السادس 

وأربعـة  أربعمائة  فقط وقدره   ( جنيه   ٤٣٤,٨٩٤,٢٥٩,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ) . ألف جنيه وتسعة وخمسوننومائتا مليونًا وأربعة وتسعون مليارا وثمانمائة وثلاثون

ثاني
ً

 : حيازة الأصول المالية -ا 

  :)جنبية  حيازة الأصول المالية المحلية والأ( -الباب السابع 

مائة مليـار   فقط وقدره   ( جنيه   ١٠٢,٨٣٨,٩٩٨,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ) . جنيهألف وملياران وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون
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ثالثا 
ً

 : سداد القروض -

  :) سداد القروض المحلية والأجنبية ( -الباب الثامن 

تريليونـان وأربعـة    فقط وقدره   ( جنيه   ٢,٠٨٤,٦٢٠,٢٥٩,٠٠٠بلغ  قدر إجمالى هذا الباب بم    
 ) . ألف جنيهوثمانون مليارا وستمائة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون

 )ة ـادة الثالثـالم( 

وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها مـن الإقـراض ومبيعـات            
 وفقًا لمـا هـو وارد       ٥٢٠٢/٦٢٠٢الية  الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة الم      

  :على النحو الآتى) ١(بالجدول رقم 

 :رادات ـ الإي-ً لاأو

  ٢٠٢٥/٢٠٢٦قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة             
ثلاثة تريليونات ومائة وتسعة عـشر      فقط وقدره   ( جنيه   ٣,١١٩,٦١٠,٤٧٢,٠٠٠ بمبلغ

  موزعـا  )  ألـف جنيـه  ن وأربعمائـة واثنـان وسـبعون   مليارا وستمائة وعشرة ملايي  
 :على الأبواب الآتية 

  :) الضرائب ( -الباب الأول 

تريليونان فقط وقدره   (جنيه   ٢,٦٥٤,٧١٠,٤٢٧,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 وستمائة وأربعة وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون         

 ) .جنيهألف 

  :) المنح ( - الثانى الباب

تسعة مليـارات  فقط وقدره (جنيه  ٩,٤٨٦,٢٨٧,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ    
 ) .جنيه  ألفوأربعمائة وستة وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون

  :) الإيرادات الأخرى ( -الباب الثالث 

بعمائـة  أرفقط وقـدره    ( جنيه   ٤٥٥,٤١٣,٧٥٨,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 وخمسة وخمسون مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانيـة وخمـسون           

 ) . جنيهألف



 ٢٠٢٥ سنة أول یولیة فى )أ (مكرر ٢٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

ثانيا 
ً

 : متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول -

  المتحـصلات مـن الإقـراض ومبيعـات الأصـول الماليـة وغيرهـا(  -الباب الرابـع 
  : )من الأصول

ستة وسـتون   فقط وقدره   ( جنيه   ٦٦,٢٢١,٩٢٠,٠٠٠قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ      
 ) . جنيهمليارا ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألف

 )ة ـادة الرابعـالم( 

   جنيـه  ٣,٥٧٥,٥٩٠,٣٠١,٠٠٠بمبلـغ   " الاقتـراض "قدر إجمالى الباب الخامس     
ثلاثة تريليونات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليارا وخمـسمائة وتـسعون          فقط وقدره   (

ويمثل الفرق بين إجمـالى الاسـتخدامات وإجمـالى        )  جنيه نًا وثلاثمائة ألف وألف   مليو
الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصـول           

  )١(ا لما هو وارد بالجدول رقم       وفقً ٢٠٢٥/٢٠٢٦بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية      
 ـ         ن المـصادر المحليـة والأجنبيـة وإصـدار        ويتم تغطيته عن طريق الاقتـراض م

الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المـصرفى وغيـره             
 .من مصادر التمويل 

 )ة ـادة الخامسـالم( 

 ٢٠٢٥/٢٠٢٦قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامـة للـسنة الماليـة             
ثلاثة تريليونات وخمسمائة وثمـانون     وقدره  فقط  ( جنيه   ٣,٥٨٠,٥٧٢,٠٣٩,٠٠٠بمبلغ  

وذلك وفقًا للجـدول   ) جنيه ألفمليارا وخمسمائة واثنان وسبعون مليونًا وتسعة وثلاثون  
 ) .٢(رقم 

 جنيه  ٣,٥٥٧,٦٢١,٣٨٧,٠٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ        
 وسـتمائة وواحـد     ثلاثة تريليونات وخمسمائة وسبعة وخمـسون مليـارا       فقط وقدره   (

يمـول بـالاقتراض بمختلـف    )  جنيـه  ألفوعشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون   
الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية             

 .والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل 
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 عجز فى موازنات الجهـات الداخلـة فـى الموازنـة          وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل ال     
 ) .٢(ول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم ؤالعامة للدولة وي

 )ة ـادة السادسـالم( 

تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخـذ رأى           
ى الخزانة العامة للدولة    وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية عل          

 .سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد 

 ،  ١٩٧٢ لـسنة    ٤٧ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم          
يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومـصحوبا             

 .اء الرأى بشأنها برأى وزارة المالية فى المسائل المالية المطلوب إبد

 )ة ـادة السابعـالم( 

لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلـة للتـداول            
فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويـل عجـز             
 الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العـام أو لتحـل محـل سـندات وأذون              

 .الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها 

 عقد القروض الأجنبيـة اللازمـة لتمويـل    - بعد موافقة الحكومة -كما يكون له    
 .عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب 

 استثناء من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمهـا الجهـات         -لوزير المالية   كما أن   
 وضع الشروط والقواعـد الحاكمـة       - ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢الصادر بالقانون رقم    العامة  

لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الـدوليين فـى حالـة              
   .ات أو صكوك فى البورصات العالميةطرح سند
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ولوزير المالية تحصيل مـصاريف إداريـة مـن الـشركات والهيئـات العامـة        
غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامـة  الاقتصادية ، و 

للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقـانون               
 ) .ثنين ونصف فى الألفا(أو أرصدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع 

 )ة ـادة الثامنـالم( 

ا للشروط والأوضـاع  ذون وسندات على الخزانة العامة وفقً  لوزير المالية إصدار أ   
  :التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى

 . تغطية عجز الخزانة العامة -١

 تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقـدر الـذى             -٢
 .يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 .حساب الحكومة بالبنك المركزى   تغطية العجز النقدى فى-٣

 . تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى -٤

 سداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئـة القوميـة للتـأمين              -٥
  التأمينات الاجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون        الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون     

 .فى هذا الشأن   وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر٢٠١٩نة  لس١٤٨رقم 

 .ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم 

 )ة ـادة التاسعـالم( 

 ٣٠/٦/٢٠٢٥لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقـة البديلـة فـى             
الـدين  المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من             

  العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، علـى أن تلتـزم الخزانـة العامـة                 
  بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقـة البديلـة المنـصوص عليهـا فـى القـانون                

 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حـدود هـذا الرصـيد       ١٩٨١ لسنة   ٤٥رقم  
 .قتصادية والاجتماعية وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الا
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 )رة ـادة العاشـالم( 

لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الـدول    
العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانـة           

 .لعامة للدولة هم فى خفض عجز الموازنة ااحد بالبنك المركزى المصرى بما يسالمو

 ) رةـعشة ـالحاديادة ـالم(  

مـن جملـة    ) ٪١٥( يؤول للخزانة العامة للدولة نـسبة        ١/٧/٢٠٢٥اعتبارا من   
الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحـدات ذات الطـابع الخـاص            

لقوانين  استثناء من أحكام ا    -والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيا وترحل فوائضها         
 وذلك ما لم تكن  لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى مـن ذلـك ،    -المنظمة لها   

فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمـشروعات الممولـة مـن المـنح              
 والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعيـة  

  .ومديريات الشئون الصحية

  ويتم توريد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة خـلال               
   يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلـى الحـساب المفتـوح              وعشرين واحد

لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة             
  وريد يرخص لوزارة المالية بخـصم هـذه النـسبة   عدم التزام الجهات المشار إليها بالت     

  .من حساباتها 
كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئـات والجهـات بمـستحقات          

 .وزارة المالية طرفها 

 )رة ـة عشـادة الثانيـالم( 

من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع          استثناء 
الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئـات العامـة           الخاص بوحدات   

الخدمية والاقتصادية والقومية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول إلـى             
الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحـدات ذات            

  :على النحو الآتى  ولمرة واحدة ، ٣٠/٦/٢٠٢٥الطابع الخاص فى 
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٩

  .مليون جنيه ) ٧,٥(ملايين جنيه ، ولا تجاوز ) ٥(من الأرصدة التى تبلغ ) ٪٥(
  مليـون جنيـه ، ولا تجـاوز       ) ٧,٥(من الأرصدة التـى تزيـد علـى         ) ٪١٠(

  .مليون جنيه ) ١٥(
  .مليون جنيه ) ١٥(من الأرصدة التى تزيد على ) ٪١٥(

  :دة على الآتىولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه الما

 . أو التبرعات حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية

 والإدارات الـصحية   ،   والمراكز البحثية والعلمية  ،   حسابات المستشفيات الجامعية  
 . والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها

 .ى مشروعات الإسكان الاجتماع

 ـ  صناديق الرعاية   الفقـرة ى  الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها ف
 . وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ، الأولى من هذه المادة

  )٥( والمعاشات المنـصوص عليـه بالمـادة رقـم         الاجتماعيةصندوق التأمينات   
 ٢٠١٩ لسنة ١٤٨ والمعاشات الصادر بالقانون رقم الاجتماعيةقانون التأمينات  من

والقومية  واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية        
العامـة   يؤول إلى الخزانة   ،   تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى        ى  الت

  الاسـتثمارات  من أرصدة الفوائض المرحلـة وأرصـدة         )٪١٠(للدولة نسبة مقدارها    
 .  لمرة واحدة٣٠/٦/٢٠٢٥ى فالأوراق المالية لهذه الهيئات ى ف

 ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولـى          
  بقرار يصدر من رئيس مجلس     لى الخزانة العامة كليا أو جزئيا     والثالثة من هذه المادة إ    

 . الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية

 ا بالفقرتين الأولى والثالثة من هـذه المـادة أن تلتـزم           وعلى الجهات المشار إليه   
 هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم مـوارد       ى  بتوريد النسب المنصوص عليها ف    
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  على الأكثـر مـن     اخلال ثلاثين يوم  ى  المصرى  الموازنة العامة للدولة بالبنك المركز    
 ذه الجهات بالتوريد يرخص   حالة عدم التزام ه   ى  وف ،   ٢٠٢٥/٢٠٢٦بداية السنة المالية    

  . لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك
 )رة ـة عشـادة الثالثـالم( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجـزأ منـه ، كمـا                
 على الجهاز   تعتبر التأشيرات الخاصة جزءا لا يتجزأ من التأشيرات العامة ،  وتسرى           

الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصـناديق التمويـل            
  الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لـم يـرد بـشأنه نـص خـاص ،                  
ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشـيرات          

 .التفويض فى هذه الاختصاصات 

 )رة ـة عشـادة الرابعـالم( 

على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتـصادية      
  ، ٢٠١٦ لـسنة    ٨١من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم        ) ٧٤(الالتزام بحكم المادة    

لعـاملين   بمنح علاوة خاصـة ل     ٢٠١٧ لسنة   ١٦وحكم المادة الخامسة من القانون رقم       
 .بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب الأحوال 

 وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ،
 وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية

 .من رئيس مجلس الوزراء التعيين والذى يتقرر بموجب قرار 

 )رة ـة عشـادة الخامسـالم( 

يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنيـة عـن طريـق              
التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثـلاث سـنوات ، وذلـك بموافقـة رئـيس                  
الجمهورية بناء على طلب السلطة المختصة ، ودراسـة الجهـاز المركـزى للتنظـيم          
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الإدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته مـن المتعاقـد                و
معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت             

 .حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية 

  .ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة

 )رة ـ عشالسادسـةادة ـالم( 

 ٢٠٢٥/٢٠٢٦قدرت استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للـسنة الماليـة           
أحد عشر تريليونًا ومائتـان وسـتة       فقط وقدره   (جنيه  ١١,٢٠٦,٢٢٥,١٦٢,٠٠٠بمبلغ  

 والتى تشمل )  ألف جنيه  مليارات ومائتان وخمسة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وستون       
 واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيمة مـوارد واسـتخدامات الهيئـات         قيمة موارد 

العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما وفقًا للجـدول المرفـق             
  ) .٣(رقم 

 / ٢٠٢٥كما قدر الحد الأقصى لسقف صافى دين الحكومة العامة للسنة الماليـة             
ثمانيـة عـشر تريليونًـا      فقط وقـدره    ( جنيه   ١٨,٣٧٢,٧٢٢,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ   ٢٠٢٦

  % ٩٠بنـسبة   )  جنيه وثلاثمائة واثنان وسبعون مليارا وسبعمائة واثنان وعشرون مليون       
 .من الناتج المحلى الإجمالى 

 )رة ـ عشالسابعةادة ـالم(  

 ٢٠٢٥ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 

 .ن بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانو
 ه ١٤٤٧ سنة  المحرم٥ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٥ سنة  يونية٣٠الموافق (                       

  عبد الفتاح السيسى




